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 إطار نظري لاستخدام أموال الزكاة في تسهيل توفير التمويل الأصغر
 (نحو استراتيجية لمكافحة الفقر في السودان)
 د. محمد الأمين تاج الأصفياء حسن البصري
 خصلالم
روعية ومدى مشهدفت هذه الورقة إلى الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بمفهوم التمويل الأصغر بحسبانه أحد آليات مكافحة الفقر، 
استخدام أموال الزكاة لتوفير التمويل الأصغر للفقراء والمساكين. ثم مضت للبحث عن المداخل والوسائل الأكثر استدامة التي يستطيع 
 ديوان الزكاة في  السودان من خلالها توفير التمويل الأصغر لهؤلاء الفقراء والمساكين في حال مشروعيته.
الاستتتتتتتابات والاستتتتتتتدلال ليخلي إلى أنه لا يأوو استتتتتتتثمار أموال الزكاة وف  الراج  من أقوال اعتمد الباحث على مدخل  
الفقهاء، وأن أ شرات المأيزين لمثل ذلك الاستثمار تأعل من العسير على ديوان الزكاة في ال سودان أن يقوم با ستثمار أموال الزكاة في 
تلك الأموال من الفقراء والمستتاكين إلا بعد التحق  من تلبية الحاجة الماستتة مشتتاريع استتتثمارية أصتتالة عن نفستته أو إنابة عن أصتتحا  
يا)ً أملا ًفي (أو ربما باسمهم مرحلالفقراء والمساكين أنفسهم  الفورية لأولئك الفقراء والمساكين، على أن يتم مثل ذلك الاستثمار بواسطة
 إغااء هؤلاء بالزكاة.
ل في حاجة ديوان الزكاة في الستتتتودان إلى نقل علء التمويل المباشتتتتر لمشتتتتروعات وقد خلي البحث إلى مضتتتتامين عملية تتمث
الفقراء والمستتاكين إلى المرتتارل والمؤستتستتات المالية الأخرى، على أن يقوم ديوان الزكاة بدور المستت  هل لتوفير مثل ذلك التمويل عن 
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 eht ni os od dluoc rebmahC hakaZ eht yberehw snaem dna sehcaorppa elbaniatsus
 .naduS
 taht noisulcnoc a ta evirra ot hcaorppa evitcuded laitnerefni na detpoda rohtua ehT
 sdnuf hakaZ eht fo tnemtsevni yna tsniaga hgiew dluow tniopweiv citsiruj ytirojam eht
 tnemtsevni hcus ot gnirrucnoc weiv citsiruj evitanretla ynA .rebmahC hakaZ eht yb
 dna roop eht yb tuo deirrac gnieb tnemtsevni eht nopu lanoitidnoc taht ekam ot sdnet
 .sdeen etaidemmi rieht fo noitcafsitas eht gniwollof dna sevlesmeht ydeen
 dluohs rebmahC hakaZ eht taht snoitacilpmi lacitcarp eht htiw sedulcnoc repap ehT
 dna sknab eht ot ydeen dna roop eht fo stcejorp eht gnicnanif fo nedrub eht refsnart
 fo elor eht ot flesti timil dluohs rebmahC eht taht ,dnA .snoitutitsni laicnanif rehto
 eseht yb rof dellac seetnaraug yrassecen eht gnidivorp yb gnidnuf hcus fo rotatilicaf
   .yna fi ,ydeen dna roop detbedni ylivaeh esoht tuo gniliab dna sreicnanif
 مدخل :  -1
تهدل هذه الورقة  إلى الإجابة عن التستاؤلات الأستاستية المتعلقة بمفهوم التمويل الأصتغر بحستبانه 
وفير التمويل الأصتتتتتتغر للفقراء آلية من آليات مكافحة الفقر ومدى مشتتتتتتروعية استتتتتتتخدام أموال الزكاة لت
والمساكين والوسائل المتاحة الأكثر استدامة التي يستطيع من خلالها ديوان الزكاة في السودان توفير مثل 
 ذلك التمويل في حال مشروعيته.
 مفاهيم التمويل والتمويل الأصغر: -2
 ]:1002,sreyMياقسم التمويل من حيث نوعه إلى شقين، [
مثل في الأموال المملوكة لأصحا  المشروع، وأهم مرادره رأس المال والإحتياتيات تمويل داخلي؛ ويت
 والأرباح المحتأزة أو المدورة. وجل هذه المرادر هى بطبيعتها تمويل دائم توال عمر المشروع. 
تمويل خارجي؛ ويتمثل في الأموال المقترضة من دائاي المشروع، وأهم مرادره القروض والسادات 
 ت المور  دين. وتسهيلا
أما من حيث تبيعته، فقد يكون التمويل (وهاا نعاي التمويل الخارجي على وجه التحديد) تمويلا ً 
قرير الأجل لا يزيد أمده عن العام الواحد. أو قد يكون تمويلاً متوسط الأجل يتراوح أمده بين العامين 
 ن الأعوام الثلاثة. كل ذلك وف  ترايفات بيئاتوالثلاثة أعوام. وربما يكون تمويلا ًتويل الأجل يزيد أمده ع
 م)]. 6002العالم الثالث التي تماثل البيئة السودانية، [بري (
من ناحية أخرى يعتمد نوع وأمد التمويل على اعتباراٍت ِعدة من بياها تأثير المديونية على ربحية 
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المختلفة الذي يتااسل مع حقوق الُملا ك وتركيبة أصول المشروع (حأم وتبيعة استثمارات المشروع)، 
 م)].5991[أرشيد وخريوش (
وأخيرا،ً ياقسم التمويل من حيث حأمه إلى تمويٍل كبير وتمويٍل صغير وتمويٍل أصغر وتمويٍل  
يد حأم التمويل في الغالل الأعم إعتمادا ًعلى مقدار المبلغ محل التمويل، متااهي الرغر. ويُرار إلى تحد
 م)].9991وهو أمر نسبي يختلف باختلال البيئات وظرول الاقترادات، [ الميداني (
أما مفهوم التمويل الأصغر، والذي هو محل اهتماماا في هذه الورقة، فقد تم تعريفه في أدبيات 
تقديم قروض صغرى لأسر غاية في الفقر وذلك بهدل مساعدة هذه الأسر على التمويل ابتداًء بأنه "هو 
 ]. gro.yawetag ecnaniforcim .wwwالبدء في أنشطة إنتاجية أو تامية مشاريعهم الرغرى"، [
لكن ومع مرور الوقت، اتسعت دائرة التمويل الأصغر ولم تقف عاد حدود الإقراض بل صارت 
الإدخار والتأمين وغيرهما، وذلك نظرا ًلحاجة الفقراء لمأموعة متاوعة من  تشمل مزيدا ًمن الخدمات مثل
الخدمات المالية بعد أن استعرى عليهم الإنتفاع من المؤسسات المالية الرسمية التي ياتهي دورها عاد حدود 
لمالية اتقديم القروض فقط. وتبع ذلك اتساع تعريف مفهوم التمويل الأصغر ليشتمل على: "تقديم الخدمات 
(من إدخار وقروض وتأمين وغيرها) للفقراء الاشطين اقتراديا ًوذلك لتمكياهم من تحسين مستوى دخلهم"، 
]. وكان من نتاج ذلك أن تم الاظر إلى التمويل الأصغر في هذا الإتار بأنه يمثل واحدا ًgro.fmny.www[
 ب  معروفا ًلدى الكافة أن تقديم الهباتمن أهم الوسائل التي تساعد في التخفيف من حدة الفقر بعد أن أص
للفقراء لا يسهم بشكٍل فع اٍل في تحسين أوضاعهم. وأنه في المقابل، فإن تحفيز هؤلاء الفقراء ومدهم بأدوات 
الإنتاج الضرورية يؤدي غالبا ًإلى نتائج أفضل لااحية تحسين أوضاعهم الاقترادية والاجتماعية ليتحولوا 
تأين. وهكذا انتقل محور اهتمام التمويل الأصغر من مأرد توفير القروض كما إلى أعضاء عاملين وما
تفعل المؤسسات المالية التقليدية، إلى بااء مؤسسات محلية قادرة على البقاء والإستمرار لخدمة الفقراء 
 م)].2002والمحتاجين،[ حاج الأمين (
الأخيرة توجها ً دوليا ً سائدا،ً حيث  لقد أصب  توفير التمويل الأصغر والمتااهي الرغر في الآونة
درجت الماظمات والهيئات العاملة في مأالات التامية على تضمياه في سياساتها وبرامأها باعتباره الأداة 
الأقوى والأكثر فعالية في مكافحة الفقر وتحقي  الهدل الذي حددته قمة الأرض بتخفيض مستوى الفقر 
ا ًفي تحقي  الأهدال الإنمائية للألفية الثالثة. ويأتي ذلك تأكيدا ًلأهمية م إسهام5102بحلول العام  %05باسبة 
 هذه الآلية ودورها الحيوي في تأفيف ماابع الفقر. 
ولما كان استخدام أموال الزكاة لإتاحة التمويل الأصغر للمشاريع المملوكة للفقراء أو استخدامها في 
الزكاة لرال  الفقراء والمساكين يمثل شكلاً من أشكال  تمويل المشاريع الإنتاجية التي يديرها ديوان
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 مشروعية استثمار أموال الزكاة: -3
 المفاهيم الأساسية: 1-3
انظر  كاة من مفاهيم أساسية تتمثل في الآتي ، [تابع القضايا المتعلقة بمشروعية استثمار أموال الز
 م)]: 1891القرضاوي (
أن الزكاة ح  يتعل  بعين المال المملوكة، فلا يأوو للمالك التررل فيه. ومضمون ذلك أنه بحلول  أولا ً:
الحول مثلاً يرير الفقراء شركاء لر  المال في ماله بمقدار الزكاة الشرعية المستحقة في ذلك 
فلو باع مال الزكاة بعد الحول قبل إخراجها بطل البيع في قدر الزكاة. ويستتبع ذلك بالمقابل المال. 
 أنه لو استثمر ذلك المال بعد الحول قبل إخراج الزكاة، ح  للفقراء فيه أصل مال الزكاة و ريعه.
 لا)ً لا يأوو وف  الراج أن استثمار أموال الزكاة بواسطة العامل (ديوان الزكاة في حالة السودان مثثانيا ً: 
 من أقوال الفقهاء. وحأأهم في ذلك:
 أن الزكاة واجبة على الفور، وأن الاستثمار يؤخرها.   .أ
أن الاستثمار لا يؤخر العطاء للفقراء فحسل بل هو فوق ذلك يقلل مقدار ذلك العطاء أيضا،ً  . 
المال  ستبقي أصللأن العامل سيضطر حياها إلى أن يررل على الفقراء من الأرباح فقط وي
 المستثمر عاده بغرض استدامة الاستثمار.
ج. أن الاستثمار يُعر  ض أموال الزكاة للخسارة. والخسارة أمر وارد ومحتمل في كل عمٍل 
 استثماري ولا يمكن التحوت له.
 د. أن الاستثمار يُعر  ض أموال الزكاة للضياع إذا تولتها أيٍد غير أمياة.       
 لاستثمار يحو  ل أموال الزكاة إلى وقف يُحبس أصله وتُسبل ثمرته.هـ. أن ا       
أن حأج المأيزين لاستثمار أموال الزكاة تقوم على إشاراٍت إلى آثاٍر لا تفيد مطل  قيام العامل  ثالثا ً :
 باستثمار أموال الزكاة بغرض استثمارها وتاميتها. وفي ذلك فلعله :
 د أدلة قطعية على جواو استثمار أموال الزكاة.أ.  لا خلال إبتداًء في أنه لا توج
 . أما عن الأدلة الاقلية التي تشير إلى آثار عن الرسول (ص) وعن أصحابه، والتي يستأنس 
بها من يُر  جحون القول بأواو استثمار أموال الزكاة (بحأة أنها تشئ لهم بأواو مثل ذلك 
مي والبعض الآخر عملي. أما الاستثمار)، فهى تعاني من عيو  ونواقي بعضها مفهو
العيو  والاواقي العملية فليس هذا محلها، إذ سيتم تااولها ضمن المضامين العملية 





 )0102(1 lov secneicS laicoS dna cimonocE fo lanruoJ arizeG
 
 )0102(1 lov secneicS laicoS dna cimonocE fo lanruoJ arizeG
 
كاة مالوا لتأويز أن كل إن لم يكن جميع المعاصرين ممن قالوا بأواو استثمار أموال الز -1
ذلك مشترتين فيه أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين. وهذا أمر 
نحتاج إلى إقامة الدليل على تحققه في الواقع المعاش قبل الإنتقال بالااس إلى مرحلة 
استثمار الأموال الفائضة عن تلك الحاجات الآنية. فإذا ما قام الدليل على تلبية الحاجة 
الماسة الفورية للمستحقين من الفقراء والمساكين، جاو لاا عادها شرعا ً وعقلاً أن 
نسعى إلى تامية ما فاض عن تلك الحاجات الآنية لتعظم قيمته عادما تستأد الحاجة 
 إليه في المستقبل بدلا ًعن تعطيله وتأميده.
وال الزكاة بتباى الدعوة إلى ولذلك لم يقل أُي ممن أشاروا إلى إمكانية استثمار أم            
استثمار كل (وإنما بعض) أموال الزكاة من نحو قولهم "ولذلك فإن استثمار أموال 
الزكاة وتوظيفها في مشاريع ذات ريع يعود على المستحقين جائز ومشروع على ألا 
تستثمر كل الأموال بل ياف  بعضها على المستحقين ويوظف الباقي"، [الأودة (بدون 
ناقلاً عن القرضاوي والزرقا والُزحيلي والحكيم]. ولمثل هذا القول مضمون  تاريخ)
 عملي ساعرض له في حياه لاحقا.ً
أن عامل الزكاة ليس بمالٍك لأموال الفقراء والمساكين في مال الزكاة ولا هو بالشريك لهم   -2
لمساكين وا في نريبهم من مال الزكاة. وأنه حين يقوم باستثمار وتامية أنربة الفقراء
من أموال الزكاة دون أن يتوفر لدياا الدليل على أنه إنما يقوم بذلك برفته وكيلا ًعاهم 
 أو أجيرا ًعادهم يفت  بابا ًواسعا ًلتأويلات نحن في غاًى عاها.
أنه وتلافيا ًللإشكالية الواردة أعلاه، فقد مال كثيٌر ممن جوو  وا استثمار أموال الزكاة إلى  -3
 ى أن ذلك الاستثمار إنما يتم بواسطة الفقراء أنفسهم ولو بعد حين: الإشارة إل
تاتهي "يأوو من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية، 
"، [مألس الفقه الإسلامي بتمليك أصحا  الاستحقاق للزكاة
 م)].9891(
 وفي غيا  ذلك، : 
على أن لزكاة وتوويعها، "أو تكون تابعة للأهة الشرعية المسؤولة عن جمع ا
تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات 
 م)].9891، [مألس الفقه الإسلامي (الكافية من الخسائر"
من ذلك نخلي إلى أنه، حتى وف  آراء المأو  وين لاستثمار أموال الزكاة فإنه  لا يأوو لديوان الزكاة 
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 كإجراء مؤقت (إنتقالي) لاقل ملكية الإستثمار إلى المستحقين من الفقراء والمساكين. -1
 بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين، وتوافر الضمانات الكافية من الخسائر. -2
 التي ساعرض لها في فقرات لاحقة. ومرة أخرى، فإن لهذه الاشتراتات أيضا ًمضامياها العملية
أما الذين استدلوا على جواو استثمار أموال الزكاة قياسا ًعلى مال اليتيم والسفيه اللذين يُطلل من  رابعا ً:
وليهما الاتأار في أموالهما حتى لاتأكلها الردقة، فإن قياسهم لا يستقيم إلا إذا كان مال الزكاة 
لاً عن الحاجات الآنية للمستحقين. ذلك أن الردقة لا تأكل من الذي يتم استثماره هذا فائض فع
أموال اليتيم والسفيه إلا ما فاض عن حوائأهما الأصلية. ولم يُدع الولي لاستثمار كل الأموال 
 وحرمان اليتيم والسفيه مما يلزمهما من الحوائج الأصلية.
من شاكلة حديث استعمال إبل الردقة  أما من استأنس من هؤلاء المأو  وين بالآثار والاروص خامسا:ً
وشر أبوالها وألبانها، وحديث تعأيل الردقة          ( الاستقراض للزكاة)، فإن ما انتهت إليه 
أقوال الفقهاء من أحكام مستابطة من تلك الأحاديث لا تلتقي وما يود هؤلاء الإنتهاء إليه من جواو 
ياج مستحقي الردقة) كانت دوما ًهى العلة التي تدور استثمار أموال الزكاة. ذلك أن الحاجة (إحت
حولها كل تلك الأحكام. فإن كانت حاجة المستحقين إلى أصل المال، مك ااهم من ذلك الأصل. وإن 
كانت حاجتهم إلى نفعها، مك ااهم من ذلك الافع. وإن عألت حاجتهم ولم تحضر الردقة استسلفااها 
أخرت حاجتهم إلى حيٍن، استثمرنا لهم مال الردقة (بعد أخذ لهم كما فعل رسول الله (ص). وإن ت
الحيطة وتوافر الضمانات الكافية من الخسائر) حتى تكثر وتكون أدعى لسد حاجتهم المتأخرة 
تلك عادما يحين أوانها. ولذلك فإنه على القائلين بأواو استثمار أموال الزكاة وف  هذه الأحاديث 
 أن يؤكدوا لاا مرة أخرى:
 الحاجة الماسة الفورية للمستحقين قد تمت تلبيتها.أن  .1
 أنه لم يتب  أماماا إلا التحوت لسد الحاجات المتأخرة لهؤلاء المستحقين. .2
أن بمقدور من يديرون أموال الزكاة استقراء الاتأاهات المستقبلية لتلك الحاجات  .3
 المتأخرة.
لك قدية مستقبلية تتواءم وتأن أموال الزكاة سيتم استثمارها في مشاريع تحق  تدفقات ن .4
الحاجات المتأخرة (حتى لا تحدث فأوات في سد تلك الحاجات المتأخرة عادما يحين 
 أوانها). 
 أن هذا الاستثمار لا يُعر  ض أموال الزكاة للخسارة وذلك من خلال التحق  من: .5
"بذل الأهد الكافي لتلافي الخسارة". وأنه "إذا وجد ضامن فهو أحوت". كما 
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أما القول بالإغااء بالزكاة فهو أمر لا خلال عليه، ولك ن ما تترتل عليه من مضامين عملية من سادسا:ً 
شاكلة التساؤل حول متى نعمد للإغااء بالزكاة؟ هى التي يمكن أن تكون محلاً للخلال. فهل 
الحاجة الماسة الفورية للمستحقين؟ أم نسعى لإغااء بعض  نسعى للإغااء بالزكاة فقط بعد تلبية
هؤلاء المستحقين حتى قبل تمام تلبية مثل تلك الحاجات الماسة الفورية؟ أم أن علياا أن نسعى 
لتلبية الحاجات الآنية لبعض المستحقين في الوقت الذي نسعى فيه لإغااء البعض الآخر ماهم 
 هؤلاء الفريقين ونُميز  ه؟بالزكاة؟ وكيف نتخي ر كل فري  من 
من كل ذلك نخلي إلى أنه وعلى المستوى الاظري في الأقل، فإن استثمار أموال الزكاة بواسطة 
الهيئات والأهات القائمة على أمر الزكاة لا يأوو إبتداًء، وأنه حتى إن جاو فإنه سيظل محكوما ً
 باشتراتاٍت وتعقيداٍت ِعدة نعرض لها في الفقرة التالية:
 المضامين العملية: 2-3
يحتاج ديوان الزكاة وف  معطيات الإتار الاظري أعلاه إلى التحق  من توافر ُعدة أشراٍت في أموال 
الزكاة التي تتم جبايتها وصرفها في مرارفها التقليدية المعروفة قبل الإنتقال بها من تلك المرارل التقليدية 
المختلف عليه، ناهيك عن الإنتقال بها إلى مرحلة الاستثمار  المعهودة حتى إلى مرحلة الإغااء بالزكاة غير
 والإقراض. وتتمثل هذه الأشرات في الإجراءات والترتيبات التالية:
على ديوان الزكاة أن يُقيم الدليل على أن الحاجة الماسة الفورية للمستحقين قد تمت تلبيتها، وذلك من أولا:ً 
ال الزكاة المتاحة للررل على هؤلاء المستحقين وإجمالي خلال المقابلة بين إجمالي موارد أمو
 الإحتياجات المقدرة لأولئك المستحقين.
إذا أراد ديوان الزكاة إغااء بعض هؤلاء المستحقين للزكاة فإن عليه أن يأيل عن التساؤل الأساسي ثانيا:ً 
 ااءهم؟! وما هى الآلياتالذي سيدور في كل الأذهان حول كيف يتخي ر هؤلاء المستحقين الذين يود إغ
المتاحة له كي يفعل ذلك؟! ثم إن على ديوان الزكاة بعد الإجابة عن كل تلك التساؤلات، أن يلتزم 
 باستثمار أموال الزكاة في مشاريع :
 تكون مملوكة لهؤلاء المستحقين للزكاة.  -1
 تاتهي بالتمليك لأولئك المستحقين إن كانت قد بدأت تحت إدارة الديوان. -2
 بذل الأهد الكافي في دراسة جدواها بحيث يتم:يتم  -3
 ضمان استمراريتها حتى لا يعود أصحابها ليكونوا من مستحقي الزكاة مرة أخرى. .أ
تشأيع وتسهيل نموها حتى يتحول أصحابها (من المستحقين السابقين) إلى مكلفين  . 
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مويل المقدم لها من ديوان الزكاة لا يُتخذ مطية من الطامعين للحرول على يُتحق  من أن الت -4
أموال الزكاة، وحماية أموال الزكاة من تررفات البعض ممن يشعرون بأبوية التمويل الذي 
يوفره لهم ديوان الزكاة أو يعتقدون بُشبهة ملكيتهم لمثل ذلك التمويل. فلقد أثبتت البحوث 
يير الاظرة السائدة لدى الكثيرين ممن يتم تمويلهم عن تري  ديوان التأريبية أنه يرعل تغ
الزكاة من الذين يبررون عدم وفائهم بالالتزامات المترتبة عليهم وف  ذلك التمويل "بمشروعية 
 )].82م، ص 4002عدم السداد باعتبار أموال الزكاة ح  غير مسترد"، [حمزة (
يمها للحؤول دون توقفها أو فشلها حتى لا ياتكس أصحابها يتم بذل الأهد اللاوم لمتابعتها وتقو -5
بعد إغاائهم ليعودوا مرة أخرى إلى ومرة المستحقين للزكاة. ذلك أن المتابعة والتقويم وفقا ً
م) تعتبر من أهم الأوانل التي تؤثر على أداء المشروعات الرغيرة. في حين 5991للُسليمى (
واقع السوداني حول التمويلات التي يقدمها ديوان الزكاة أن الدراسات التي تم إجراؤها في ال
) مثلا]ً قد أثبتت أن تلك المشروعات لم تحظ 82م، ص 4002للمشروعات الرغيرة، [حمزة (
 بالمتابعة الكافية لأسبا  عديدة ماها:
 إرتفاع تكلفة المتابعة الميدانية للمشروعات. -أ 
 بعملية المتابعة.عدم وجود الكوادر المتخررة التي تقوم  -  
 عدم التزام الأسر بعكس نتائج أداء المشروع لإدارة الديوان. -ج 
صعوبة تكييف آلية للمتابعة نظراً لامطية المشاريع، خاصة في حالة المشروعات  -د
 الفردية. 
عليه، يمكن التعبير عن كل هذه المضامين العملية الواردة أعلاه في شكل خارتة تدف  يُؤ  مل أن 
دى بها في استخدام أموال الزكاة، سواًء تعل  الأمر بتخريي تلك الأموال على باود مرارل الزكاة يُسته
التقليدية المعلومة، أم اتسعت المعالأة لتشمل استثمار تلك الأموال وفوائضها (بطري مباشر أم غير مباشر) 
ة ل الأحوال ثلاث مراحل أساسيفي المشاريع والأنشطة الاستثمارية المختلفة. وتتضمن هذه الخارتة في ك





        الزكاة أموال                                                    
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 حاول السعي لجباية           إستخدم أموال الزكاة                            ستمرار على هذا حاول الإ  
 المزيد من أموال الزكاة        تلبية الحاجة الماسة       في          أو تحسينه ( لا                 الوضع      
 لزكاة)ا(لزيادة موارد    الفورية للمستحقين                توجد إمكانية للإستثمار)                          
 
 لا                                                                                                               
 لا                   
  هل  تمت تلبية الحاجة الماسة              نعم               كيزال هناهل ما         
 ؟الفورية للمستحقين                 ؟فائض في أموال الزكاة 
                                      
                                                                                   
 نعم                
 حاول الاستمرار على           لا                   أما يزال هناك  فائض         إنتقل إلى مرحلة الإغناء              
                           الوضع أو تحسينه   هذا                                  ؟أموال الزكاة  في               )المباشر  بالزكاة (الإستثمار غير  
                                                          
 نعم                                                                 
          إنتقل إلى مرحلة الاستثمار                                  
 طة ديوان الزكاةبواس                           
  (الإستثمار المباشر)                                 
 
 خارطة تدفق لاستخدام أموال الزكاة:)1شكل رقم (
تتمثل أهم مكونات خارتة تدف  استخدام أموال الزكاة في استخدام تلك الأموال في تلبية الحاجة     
، متى ياتقل الديوان بها إلى مرحلة استثمار أموال الزكاةالماسة الفورية للمستحقين من الفقراء والمساكين، و
والكيفية التي يتم بها مثل ذلك الاستثمار. وتشير خارتة التدف  إلى حاجة ديوان الزكاة في السودان في 
الواقع العملي إلى الإجابة أولا ًعن التساؤلات الضماية التي تدور في أذهان الااس حول ما إذا كان الديوان 
ع القيام بتلبية الحاجة الماسة الفورية لمستحقي الزكاة من الفقراء والمساكين؟ والمضامين العملية يستطي
 المترتبة عن الإجابات الممكاة على مثل تلك التساؤلات:
 فلماذا يكون العأز عن تلبية مثل تلك الحاجات الماسة الفورية (في حالة العأز)؟ .أ
 بالزكاة؟ومتى يتم الإنتقال إلى مرحلة الإغااء  . 
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 د. وما الذي سيحدث بعد مرحلة الإغااء بالزكاة؟
ومع تمدد رقعة الفقر في السودان واتساع الهوة بين موارد ديوان الزكاة واحتياجات المستحقين من الفقراء 
تة تدف  تماداً على خاروالمساكين، فإنه يمكن تباي الإستراتيأية التالية لمكافحة الفقر في السودان، إع
 استخدام أموال الزكاة المقترحة أعلاه.
 الإستراتيجية المقترحة لمكافحة الفقر: -4
 المرحلة الأولى: 1-4
لا شك أن ديوان الزكاة سيكون قد حق  دوره في التأمين والضمان الإجتماعي لو أنه استطاع بالإشتراك 
لماسة الفورية للمستحقين من الفقراء والمساكين. ذلك مع المؤسسات الإجتماعية الأخرى تلبية الحاجة ا
أنه وفي ظل تاامي ظاهرة الفقر في السودان في الآونة الأخيرة، فإنه سيكون وبالا ًعلى الديوان لو أنه بدا 
في ماظور مستحقي الزكاة كما لو أنه يقوم وبالإنابة عاهم ودون تخويٍل ماهم أو موافقتهم، بالتضحية 
م الاستهلاكية الحاضرة أملاً في الحرول لهم على إشباعٍ أكبر في المستقبل من خلال بإشباع رغباته
 استثمار أموال الزكاة مع ما يشو ُ ذلك الاستثمار لأموال الزكاة من مخاتر بفقدانها كلها أو بعضا ًماها.
اهر لاتخطئها في مأتمعاا السوداني، بعضها ظ  ذلك أنه ما تزال هااك العديد من مظاهر الفقر والعوو
العين وغالبها مستتر. فهااك الالول المؤلفة ممن يقفون في المساجد دبر كل صلاة يسألون الااس العون 
في أمر تارئ أو مقيم. وهااك مئات الأسر وألول تلا العلم ممن يبيتون جوعى، بمعاى أنهم لا يملكون 
سوداني، كما دللت على ذلك الدراسات قوت يومهم ناهيك عن قوت عامهم وف  تعريفات قانون الزكاة ال
المسحية. وهااك من يعأزون عن توفير ثمن الدواء وأجرة المواصلات ورسوم الدراسة. وعلى الرغم 
من أن ديوان الزكاة ليس هو وحده المسؤول عن مكافحة الفقر في مأتمعاا ومعالأة مشكلاته الاقترادية 
واجهة الأولى التي يلقون عليها باللائمة من بين كل مؤسسات والاجتماعية، إلا أنه يظل في أذهان الااس ال
 الدولة الماوت بها العمل على التردي لمظاهر الفقر في المأتمع السوداني.
 كل هذه أمور تشير   ـمن بين أمور أخرى   ـإلى بعض الإحتمالات فيما يخي ديوان الزكاة في السودان؛ 
 بمهامه وواجباته حيال من يستحقون عونه من المحتاجين.أ. إما تقاعس من قِبل الديوان في القيام 
 . أو قرور في الآليات المتاحة للديوان للمس  والتقري لبلوغ أولئك المحتاجين وسد حاجاتهم 
 تلك.
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هذا السبل الأخير هو الاحتمال الراج  في مثل ظرول السودان الحالية. ولكن  تحليلات  و لربما كان
محتوى إعلام ديوان الزكاة والرورة الذهاية التي يخلقها لافسه في أذهان الااس وبخاصة الفقراء ماهم لا 
 تدل على ذلك، بل تدفعهم دفعا ًلترجي  الاحتمال الأول.
مام ديوان الزكاة يأل أن يارل هاا على البحث في توفير آلياٍت وأساليل تعين الديوان لذلك فإن ُجل اهت
على استخدام الموارد المتوفرة لديه في تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين. فإذا ما استطاع الديوان 
ع الثروة كفاية ويعيد توويتحقي  مثل هذا المطلل، فإنه سيكون قد قدم للااس أنموذجا ًيوفر الحد الأدنى من ال
وتداولها بين أفراد المأتمع، وهو أمٌر عأزت عاه الكثير من المؤسسات الشبيهة في العديد من دول العالم، 
 ]. )7991( fhaKم)، 2991[عبد القادر (
 المرحلة الثانية: 2-4
لمرحلة تحق ا وهى مرحلة تعتمد في الوضع المثالي الذي نتمااه ونرجوه لأميع مؤسسات الزكاة على 
الأولى المذكورة أعلاه. فإذا ما تحققت تلك المرحلة وفاضت موارد ديوان الزكاة عن الحاجات الآنية 
للمستحقين ، فإنه يكون قد انتقل باا تلقائيا ًإلى مرحلة الإغااء بالزكاة. وعلى الرغم من أن هذه المرحلة 
ى، وهو الوضع الأقل مثالية (كما هو الحال في الثانية تمثل مرحلة يمكن أن تتداخل مع المرحلة الأول
م)]، إلا أن مثل هذا التداخل يستدعي توافر قدرات لدى 9991أوضاعاا الراهاة)، [ديوان الزكاة (
ديوان الزكاة على إقااع الااس بدواعي الحاجة إلى استمرار الررل على مررل الفقراء والمساكين 
لأصحا الحاجات الآنية التي يود تأاووها أو تأجيلها ليقوم وف  هذا الأسلو . فماذا سيقول الديوان 
 بإغااِء البعض الآخر من المحتاجين؟ وكيف سيستطيع تبرير مثل ذلك الفعل أخلاقا ًوشرعاً؟
ثم إذا ما تأاوونا كل تلك التساؤلات والعقبات، فما هى الآليات المتاحة للديوان لتخي ر المستحقين من 
شطين اقتراديا ً ليعمل على إغاائهم بالزكاة تمكياا ً لهم من تحسين أوضاعهم الفقراء والمساكين الا
والخروج بهم من دائرة الفقر؟ ثم إن الأمر هاا ـ فوق ذلك ـ ليس هو مأرد توفير التمويل لمشروعات 
الفقراء والمساكين، وإنما توفير ما تحتاجه تلك المشروعات من خدمات مساعدة. فما هي آليات ديوان 
اة لتوفير مثل تلك الخدمات المالية وغير المالية والتي يفترض أن تتأتى من خلال "بااء مؤسسات الزك
 محلية قادرة على البقاء والاستمرار وخدمة الفقراء والمحتاجين"؟ 
لكن، وبعيدا ًعن كل تلك التساؤلات المشروعة وما يترتل عاها من حاجة الديوان إلى تملك القدرة الفاية 
تحديد العااصر القادرة على الإنتاج لإدخالها إلى دائرة العمل عبر مدخل الإغااء بالزكاة، فإن مثل اللاومة ل
هذا التداخل سيمك ن بالطبع ديوان الزكاة من الاستمرار في سياسته الحالية التي تقوم على توجيه جزٍء ٍ من 
اكين مليك هؤلاء الفقراء والمسصرفه على مررل الفقراء والمساكين إلى الررل الرأسي الذي يقوم على ت
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خلاله أن يسعى لتوفير التمويل بكافة أشكاله لمشروعات الفقراء والمساكين. وستتمثل أفضل مقاربة للقيام 
صغر الذي يتااسل وحأم مشروعاتهم الفردية الرغيرة بحيث يرب  بذلك في اللأوء إلى توفير التمويل الأ
مثل ذلك التمويل وسيلة لاجتثاث الفقر من جذوره بتحويل الأسر الفقيرة إلى أسٍر ماتأٍة ذات دخٍل مستدام 
تسهم به ومن خلاله في تحقي  التامية ولتاتقل المأتمعات الفقيرة بافسها من حالة الفقر والعوو إلى مستوى 
 لرفاه والاماء.ا
 ) على الاحو التالي:3م الفقراء والمساكين في المادة (0991لقد عر  ل قانون الزكاة لعام   
"إن الفقراء يُقرد بهم من لايملكون قوت عامهم، وفي حالة عائل الأسرة من 
ليس له مردر دخٍل كاٍل. والمساكين يُقرد بهم الذين لا يأدون ما يافقونه في 
 ونفقات علاجهم" مأكلهم ومشربهم 
ويأدر باا أن نلاحظ أن هذه التعريفات تقترر على تعريف الفقراء والمساكين من حيث حظهم في 
حياوة الموارد الاقترادية، وتقرر عن الإشارة إلى قدراتهم على تشغيل مثل تلك الموارد، إن هى توفرت 
شطين دام التمويل الأصغر لتمكين الفقراء الالهم. ولقد دعت أدبيات التمويل التي أشرنا إليها سابقا ًإلى استخ
اقتراديا ًمن تحسين دخولهم ورفع مستوى معيشتهم، وذلك من خلال التأهيل والتدريل على إدارة الأنشطة 
الاقترادية الخاصة بهم على الرغم من أنه لا يمكن افتراض أن  جميع الفقراء الاشطين اقتراديا ًيرغبون 
يع خاصة بهم. لك ن تمييز هؤلاء الفقراء الاشطين اقتراديا ً وتحديد أعدادهم أو يقدرون على إدارة مشار
وترايف مأالات نشاتهم وترتيل أولويات الإنفاق على مثل تلك المأالات والتي تمثل جميعها متطلبات 
أساسية للشروع في توفير التمويل لأمثال هؤلاء الفقراء، تُش كل هى نفسها بعض المعوقات التي تماع 
مؤسسات المالية التقليدية من ولوج با ِ التمويل لأنشطة مثل هؤلاء الفقراء، إضافة تبعا ًإلى المعوقات ال
الأخرى التي كثيرا ًما ترد في أدبيات التمويل من شاكلة "عدم مقدرة المؤسسات الرغيرة على الإستفادة 
ير ة للكثير ماها، وعدم مقدرتها على توفمن التمويل المقدم من المرارل التقليدية وعدم توافر الملاءة المالي
الضمانات المطلوبة، بالإضافة إلى عدم توافر حسابات ماتظمة للكثير ماها". ومما يأعل الفقراء 
ومشروعاتهم الرغيرة خارج مظلة التمويل من المرارل التقليدية حأٌج أخرى من شاكلة ارتفاع نسبة 
ب  فيها وصغر حأم الأموال التي تحتاجها وبالتالي المخاتر في هذه المشروعات وانخفاض هامش الر
 ارتفاع التكلفة الاسبية لإدارة مثل تلك التمويلات الرغيرة.
إن مثل هذا التوجه يمثل تحديا ًللمؤسسات التي نذرت نفسها لمعالأة مشكلات الفقر في مأتمعاتاا 
تحسين الأوضاع الاقترادية لشرائ   وعلى رأسها بالطبع ديوان الزكاة الذي تتمثل أهم أهدافه ومراميه في
الفقراء والمساكين وتحويلهم من متلقي إعانات الزكاة إلى أعضاء ماتأين وفاعلين في مأتمعاتهم. ولا يتأتى 
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ها الفقراء يمثل شكلا ًمن أشكال الاستثمار غير المباشر لأموال الزكاة. فما هي التمويل للمشاريع التي يملك
 الآليات المتاحة لديوان الزكاة في السودان لتوفير مثل ذلك التمويل؟ 
إن بعض ماتقدي مثل هذا التوجه ربما يطرحون تساؤلات عدة، ليس فقط حول ماهية تلك الآليات 
تخي ر تلك الآليات الأكثر فعالية والتي يمكن أن يعتمدها ديوان الزكاة في المختارة، بل تحديدا ًحول كيفية 
تحقي  الأهدال والمرامي التي من أجلها يسعى الديوان لإغااء الفقراء بالزكاة. ولما كان هذا الاوع من 
ا هو ما ها التمويل يمثل شكلا ًمن أشكال الإستثمار غير المباشر لأموال الزكاة، فإن أول ما يتبادر للأذهان
إذا كان بمقدور ديوان الزكاة بالسودان أن يتوفر على قدرات تفوق تلك القدرات المتاحة لمؤسسات التمويل 
 الأخرى والتي عأزت كما أوردنا قبلا ًعن تحقي  مطلوبات توفير التمويل الأصغر لمشروعات الفقراء.
راء والمساكين (الاستثمار غير الآليات المقترحة لتوفير التمويل الأصغر لمشاريع الفق 1-2-4
 المباشر):
إن أكبر المعضلات التي سيواجهها ديوان الزكاة عاد محاولته توفير التمويل من موارده المالية لتلك 
 المشروعات الرغيرة التي يسعى من خلالها لإغااء الفقراء الاشطين اقتراديا ًتتمثل في الآتي:
ام في توفير ذلك التمويل قياسا ً بحأم التمويل اللاوم محدودية موارد الديوان المتاحة للاستخد -1
 لتمويل مثل تلك المشروعات .
حاجة الديوان إلى اجراء مسوحات اقترادية واجتماعية لتحديد مأموعات الفقراء والمساكين  -2
الذين يمكن أن يستفيدوا من برامج التمويل ومدى ملاءمة المشروعات التي يقدمونها لقدراتهم 
 وخبراتهم .
عدم توفر القدرات الفاية لدى ديوان الزكاة لمراجعة وتدقي  دراسات الأدوى التي يقدمها الفقراء  -3
مما يعاي بالضرورة الاعتماد على تلك الدراسات التي يقدمها هؤلاء الفقراء دون الإحاتة بظرول 
 إنتاج السلع المعاية مثلا ًوإمكانية  تسويقها ومدى ماافستها.
 فقراء إلى الخبرة والتدريل في مأال إدارة المشروعات.حاجة الممولين من ال -4
صعوبة وربما استحالة أن يقوم الديوان بمتابعة مشروعات الفقراء التي يمولها (نسبة لتاوعها)  -5
بغرض التحق  من توظيف التمويل في الغرض المعين الذي أعطى له والتحق  من نتائج استخدام 
 لمترتبة عليه إن وجدت.ذلك التمويل أو الوفاء بالالتزامات ا
لكل ذلك، فإن أفضل استراتيأية يمكن أن يتبااها ديوان الزكاة لتمويل المشاريع التي يهدل من خلالها 
لإغااء الفقراء والمساكين بالزكاة، هي أن ياأى الديوان بافسه عن القيام بدور الممول المباشر لمثل تلك 
ل الملائمة والداعمة للمرارل ومؤسسات التمويل المشروعات، ويسعى عوضا ًعن ذلك لتوفير الظرو
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الأهات بالأدوار التي تعرفها وتأيدها تماما ًوالمتمثلة في توفير التمويل والخدمات الأخرى التي تفتقر 
 ثل هذه الاستراتيأية أن يعمل الديوان إلى تباي آليات، ماها: إليها تلك المشروعات. وتتطلل م
أن ياررل اهتمام ديوان الزكاة إلى تمويل عمليات إجراء البحوث والدراسات المسحية اللاومة  -1
من وقت لآخر لتوفير مؤشراٍت تعين الديوان على تقدير حأم الفقر والعوو في المأتمع، إلى جانل 
والمساكين الاشطين اقتراديا ًومأالات تميزهم وفرص تمك ياهم ومعوقات  تحديد مأموعات الفقراء
 انتشالهم من دائرة الفقر عبر مدخل الإغااء بالزكاة. 
نقل أعباء الحاجة إلى إجراء دراسات الأدوى أو التحق  من تلك الدراسات التي يتقدم بها الفقراء  -2
تمويل وتحميل تكاليف متابعة وتقويم والمساكين الاشطين اقتراديا ً بغرض الحرول على ال
المشروعات الممولة للأهات المانحة للتمويل من مرارل وغيرها، مع توفير الضمان لها في حالة 
تعثر بعض تلك المشروعات بتكلفة تقل كثيرا ًعن التكاليف المباشرة التي قد يتحملها الديوان عاد 
 روعات الفقراء والمساكين الاشطين اقتراديا.ًما يقوم بتوفير التمويل من موارده مباشرة لكل مش
المساهمة في تمويل برامج تدريل الفقراء والمساكين ممن تمولهم المرارل والمؤسسات المالية  -3
الأخرى بضمان ديوان الزكاة لرفع قدراتهم وتمك ياهم من إدارة مشروعاتهم الرغيرة أملاً في 
من احتمالات تدهورها وتعثرها أو دخولها في دائرة استدامة تلك المشروعات وتاميتها والاقلال 
الخسائر أو العأز عن الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها للآخرين وعلى رأسهم الأهات الممولة 
 لتلك المشروعات. 
الاستعداد لتحم  ل العلء المباشر للخسائر التي قد تطال بعض مشروعات الفقراء والمساكين فيما  -4
مولة لتلك المشروعات وفاًء بالضمانات التي يبذلها ديوان الزكاة لتسهيل توفير يلي الأهات الم
 التمويل اللاوم لمشروعات الفقراء والمساكين وف  هذا الترتيل.
وستكون التكلفة الكلية لكل هذه الآليات والترتيبات أقل كثيراً على ديوان الزكاة من التكاليف التي كان 
ده لتوفير التمويل لمشروعات الفقراء والمساكين من موارده المالية في ظل سيتكبدها في حال تردى بمفر
 قرور موارده عن الوفاء بمطلوبات تمويل تلك المشروعات.
 المرحلة الثالثة:  3-4
يُشترت لبلوغ هذه المرحلة الثالثة والأخيرة أن يكون ديوان الزكاة قد تأاوو بالااس المرحلتين 
د تمت تلبية الحاجة الماسة الفورية للفقراء والمساكين في المقام الأول، كما تم إغااء الأولى والثانية، فتكون ق
الفقراء الاشطين اقتراديا ًبالزكاة، وتبقت لدى الديوان موارد تفيض عن كل تلك الحاجات. عادها لا يبقى 
اة أمام ديوان الزك بين الااس عاتل عن العمل أو قاعد عن الكسل ممن تعأزهم الوسيلة. وساعتها لا يتبقى
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إلى أن تقوم مؤسسات مثل ديوان الزكاة بالإنفاق عليهم والقيام بحاجاتهم. ومن المعلوم أن أمثال هؤلاء 
من أفراد أي مأتمع من المأتمعات الإنسانية. لذلك فإن المحتاجين لا يُشك لون في المتوسط إلا نسبة ضئيلة 
المرحلتين الأولى والثانية هى الأعظم خطرا ًوالأكثر تحديا ًلقدرات ديوان الزكاة في القيام بواجباته حيال 
أولئك الذين يتطلعون إليه من أصحا  الحاجات الآنية، أو الذين يُؤم  لون في عونه من المؤهلين للإغااء 
 بالزكاة.
فإذا ما نأ  الديوان في تحقي  كل ذلك وفاضت موارده عن مطلوبات تلكما المرحلتين، فسياتقل به 
الحال تلقائيا ً(حقا ًوواجبا)ً إلى المرحلة الثالثة التي يابغي للديوان أن يسعى من خلالها إلى تامية موارد 
ة، لديوان عادما يفعل ذلك في هذه المرحلالزكاة الفائضة لديه وذلك عن تري  استثمارها استثمارا ًمباشرا.ً وا
فهو إنما ياو  عن الُملا ك الحقيقيين (من مستحقي الزكاة عموما ًوالعاجزين ماهم عن الكسل خروصا)ً 
في إدارة مثل تلك الاستثمارات ورعايتها. والهدل من وراء كل ذلك بالطبع هو تعظيم الموارد المالية 
 حقين رفعا ًلمستوى معيشتهم ودعما ًللإقتراد عموما.ًالمستقبلية المد خرة لهؤلاء المست
أما كيف يتم التعامل مع مثل تلك الاستثمارات المباشرة في حال ديوان الزكاة في السودان؟ فهو 
 ماسالتفت إليه في الأزء الأخير من هذه الورقة. 
 لمباشر):الآليات المقترحة لاستثمار أموال الزكاة بواسطة الديوان (الاستثمار ا 1-3-4
يستطيع ديوان الزكاة إذا ما انتقل به الحال إلى مرحلة الإستثمار المباشر لأموال الزكاة أن يعتمد 
على استراتيأية تقوم على استثمار أموال الزكاة في المشروعات الرغيرة المتكاملة التي تشكل أهم عااصر 
أالات الرااعة والتأارة والتوويع ومكونات الاشات الإقترادي في كل دول العالم لأنها تاتشر في م
والخدمات. كما أنها تتميز بعدة عوامل، ماها "انخفاض التكلفة الإستثمارية المطلوبة (اللاومة) لقيامها، 
بساتة عمليات الريانة، نشر الرفاهية، محاربة الفقر وتحسين مستويات المعيشة، توويع عوائد التامية في 
لتحسين العمل، المعاونة في حل مشكلات البطالة، القدرة على جذ   ماات  الدولة المختلفة، خل  فرص
المدخرات الرغيرة واستخدامها بطريقة فعالة تلائم ظرول وتبيعة الدول الاامية من حيث ندرة عارر 
 م)].7002م)، عليو (5991التمويل في الوقت الذي يتوافر فيه عارر العمل وبتكلفة ماخفضة، [علا م (
ه عمليات تمويل المشروعات الرغيرة المتكاملة هو توفر الدراسات المسحية التي إن كل ما تحتاج
تقوم من وقت لآخر بتحديد الأنشطة والأعمال التي تمثل عا  الزجاجة في عمليات إنتاج السلع والخدمات 
لال خ وربما حتى توويعها أو تسويقها، ومن ثم اقتراح البدائل الممكاة لمعالأة مثل تلك الاختااقات من
 تمويل الأنشطة والأعمال التي تساهم في اوالتها.
أما الاستراتيأية البديلة الأخرى، فهي أن يقوم ديوان الزكاة باستثمار أموال الزكاة استثمارا ًمباشرا ً
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لزراعية. تلك المشروعات التي توفر بطبيعتها فرص عمل واسعة لمأموعات المزارعين في المشروعات ا
المعدمين وجموع العمال الباحثين عن العمل اليدوي في مأال العمليات الفلاحية المختلفة بما يقلل من حدة 
السياسي و الفقر في ماات  الريف والهامش السوداني ويسهم في تحقي  الاستقرار الاقترادي والاجتماعي
 للبلاد.
 الخلاصة:  -5
إن أهم توصية برأياا يمكن أن تاتهي إليها هذه الورقة هى أن ياتقل ديوان الزكاة في ضوء موارده 
المالية المحدودة نسبيا ً قياسا  ًإلى كم الحاجة إلى التمويل التي يسعى لتغطيتها، من دور من يقدم التمويل 
المشروعات الرغيرة، إلى دور الضامن المس هل الذي يُحر  ك لطالبيه من الفقراء والمساكين أصحا  
الموارد العاتلة في المؤسسات المالية الأخرى المرصودة حاليا  ًلتوفير التمويل الأصغر للأفراد والأسر 
 ممن يحتاجون إلى التمويل، فيسهم في معالأة مشكلة الفقر بشكل أفضل وعلى نطاق أوسع. 
دول الاامية، والسودان واحد ماها، يعتمد برورة أساسية على المرارل. ذلك أن الاظام المالي في ال
كما أن آليات التمويل وصيغه بالاسبة للمرارل تقليدييها وإسلامييها تعتمد على ملاءة العميل المالية إلى 
جانل الضمانات المراحبة والتي تعأز المؤسسات الرغيرة التي يملكها الفقراء في غالل الأحيان عن 
م)]. ومع أن هااك إشارات لا تخطئها العين على "اودياد حدة الفقر وقلة 7991ديمها، [عبد العزيز (تق
حريلة الزكاة وكثرة الأسوياء الأقوياء العاتلين عن العمل ـ مع قدرتهم على الكسل والإنتاج ـ وخاصة 
يقية تهدد الأمن القومي خريأي الأامعات والمعاهد العليا حتى غدت معدلات البطالة المرتفعة مشكلة حق
للأمة"، [الأودة (بدون تأريخ)]، فإن هذه الورقة لا تقترح على ديوان الزكاة أن يحل محل المرارل في 
توفير مثل ذلك التمويل وإنما أن يقوم بدور المس هل الضامن لتمويلات أولئك الفقراء التي يحرلون عليها 
في السودان مهما عُظمت فإنها لا تستطيع أن تغطي ولو من تلك المرارل. ذلك أن موارد ديوان الزكاة 
جزءاً يسيراً من الطلل على خدمات التمويل الأصغر في السودان والذي يفوق العرض كثيرا،ً إذ يغطي 
فقط من السوق". ويعزى ذلك لعدة عوامل ماها  %3إلى  %1العرض وف  أحسن التقديرات "ما بين 
ويل الأصغر وغيا التاسي  بياها مما نتج عاه سوق تاقره الخدمة "ضعف التوجه الواض  لمؤسسات التم
ولا تتوفر فيه تقديم الخدمات المالية كالإئتمان الأصغر، التمويل المتكرر والأكبر، التمويل الإستهلاكي، 
 م)].7002م)، صال  (4002الإدخار، الودائع والتحويلات الاقدية"، [يوسف (
ترحه على ديوان الزكاة إلى جانل حشد الكم الأكبر من الموارد وسيفضي مثل هذا المدخل الذي نق
 المتاحة للمرارل والمؤسسات المالية الأخرى، إلى ماافع أخرى ماها:
 إخلاء ترل الديوان و تخليره من ِعلٍء لا يطيقه يتمثل في: أولا ً:
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 اتإجراء دراسات الأدوى بشأن تلك المشروع -2
 تحمل تكلفة المتابعة والتقويم المستمر لتلك المشروعات -3
 بذل الأهد اللاوم لاستدامة مشروعات الفقراء والمساكين -4
 تحمل العلء المباشر لخسائر تلك المشروعات -5
تمكين الديوان من تحويل معالأة أمر المشروعات التي تفشل ويعأز أصحابها عن الوفاء بالتزاماتهم  ثانيا:ً
ه المؤسسات المالية التي تمولهم وف  هذا الترتيل إلى "مررل الغارمين"، وذلك بعد أن المالية تأا
تكون تلك المؤسسات المالية قد بذلت جهدها وخبرتها في دعم وإسااد تلك المشروعات ( الاقات من 
) أعلاه). ذلك أن أكبر معوق لمحاولات إغراء ودفع المرارل والمؤسسات المالية 4) حتى (1(
هة لتوفير التمويل الأصغر لمشروعات الفقراء المعدمين في كل مكان، كان وما يزال ـ وف  الشبي
الأدلة التي وفرتها معظم الدراسات التطبيقية ـ هو غيا الضمانات المادية. تلك الضمانات التي تمثل 
على  لالشغل الشاغل لكثير من مؤسسات التمويل التقليدية لطبيعة تعاملاتها التي تتطلل الحرو
الضمانات إبتداًء. غير أنها تمددت لتمثل في الوقت الراهن مطلبا ًمن مطلوبات الحرول على التمويل 
من المؤسسات المالية الاسلامية أيضا.ً هذا على الرغم من عدم استطاعة أولئك الفقراء المعدمين 
 ة الحال.المالية بطبيعتقديم أية ضمانات من شاكلة تلك الضمانات التي تطلبها المرارل والمؤسسات 
إن هذا الأمر يستدعي أن يتردى ديوان الزكاة ليقوم مقام الضامن لتلك التمويلات المقدمة من 
المرارل والمؤسسات المالية الأخرى لأمثال هؤلاء الفقراء والمساكين. وسيترتل على مثل هذه المقاربة 
اة وأمثاله من مؤسسات الضمان الاجتماعي ـ وف  هذا الأنموذج ـ توفير الضمانات من خلال ديوان الزك
الأخرى مقابل قدٍر يسيٍر من التكلفة المالية التي قد تاأم عن حالات عأز المضمونين عن الوفاء باستحقاقات 
الأهات الممولة لمشروعاتهم. تلك التكلفة التي تتمثل في المدفوعات اللاومة لتغطية تكاليف بعض الحالات 
ات الفقراء والمساكين الممولة بضمان الديوان لتتم معالأتها كغيرها من حالات التي تتعثر فيها مشروع
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